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الديـــون  حجـــم  يعكـــس   – بغــداد   
المتراكمـــة على العـــراق، حالة مزمنة من 
الهدر والفســـاد والفشل في إدارة موارد 
الدولة التي تمتلك بالإضافة إلى ثروتها 
النفطية الكبيرة مقدّرات هائلة في مجال 
الزراعـــة، فضلا عن توفـــر بنية صناعية 
هامّة تمّ إرســـاؤها خلال عقود ســـابقة 
لكنّهـــا أهملت وآلت إلى التلاشـــي بفعل 

التقاعس عن إصلاحها وتطويرها.
وقال مظهر محمد صالح المستشـــار 
المالي لرئيس الوزراء العراقي الخميس، 
إن ديون بلاده الداخلية والخارجية تبلغ 
113 مليـــار دولار منهـــا 40 مليارا ديونا 
معلّقـــة لصالـــح 8 دول منـــذ ثمانينـــات 

وتسعينات القرن الماضي.
ويعقّـــد حجـــم المديونيـــة الجهـــود 
الحكوميـــة للخروج مـــن الأزمة الحالية 
الناتجـــة عـــن جائحة كورونـــا وتذبذب 
أســـعار النفـــط، والتـــي انعكســـت على 
موازنة الدولـــة التي أقّرت مؤخّرا بعجز 
قيمته 43 مليار دولار من حجم جملي بلغ 

103 مليارات دولار.
لكنّ للأزمة انعكاســـات أوسع نطاقا، 
حيـــث تضيّق هامش تحســـين الأوضاع 
الاجتماعية والخدميـــة والحدّ من الفقر 
والبطالة، وهي ظواهر أصبحت لصيقة 
بتجربـــة الحكم الجارية فـــي البلاد منذ 

حوالي ثمانية عشر عاما.
الأوضـــاع  تحوّلـــت  مـــا  وكثيـــرا 
وكذلـــك  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
استشـــراء الفســـاد في مفاصـــل الدولة 
العراقيـــة، خلال الســـنوات الأخيرة إلى 
قادح لشـــرارة احتجاجات شعبية عارمة 
بلغـــت مداهـــا منـــذ خريف ســـنة 2019 
ولجأت الســـلطات إلى اســـتخدام القوّة 
المميتة في مواجهتها عندما استشعرت 
الأحزاب الحاكمة وجـــود تهديد من قبل 
الشارع الغاضب للنظام السياسي الذي 

تقوده تلك الأحزاب.
لكن الحل الأطول مدى يظل في إعادة 
إطلاق مسار التنمية شـــبه المتوقّف في 
العراق، وخلق دورة اقتصادية نشـــيطة 
وغيـــر ريعية وقادرة علـــى خلق مواطن 
الشـــغل والحدّ من الفقـــر، بالإضافة إلى 
ضرورة إعادة تأســـيس البنية التحتية 
المتهالكة بشـــدّة والمنعدمة في الكثير من 

مناطق البلاد.

كمـــا تنتظر العراقَ مهمّة شـــاقة في 
إعـــادة إعمار المناطـــق المدمّرة من حرب 
داعش بين ســـنتي 2014 و2017 والواقعة 
في شـــمال البلاد وغربهـــا، وهي خطوة 
ضروريـــة فـــي بســـط الاســـتقرار بتلك 
المناطـــق وإعادة ســـكانها الذين نزحوا 

عنها خلال سنوات الحرب.
ويحتاج البلد في ذلك إلى المســـاعدة 
الخارجيـــة ســـواء في شـــكل هبـــات أو 
قروض أو استثمارات مباشرة. لكنّ جلب 
التمويـــل من هذه الأبـــواب يبدو صعبا 
فـــي ظلّ مديونية البلاد، وأيضا بســـبب 
انعدام ثقة الشركاء الدوليين سواء جرّاء 
الظروف الأمنية غير المستقرّة أو بسبب 
الظروف السياسية وفساد تجربة الحكم 
وانعـــدام الشـــفافية في إدارة الشـــأنين 

الاقتصادي والمالي.
وقال المستشـــار المالـــي في تصريح 
لوكالـــة الأنبـــاء الرســـمية العراقية أنّ 
”ديونـــا خارجيـــة على العـــراق تراكمت 
بسبب الحرب على تنظيم داعش وأخرى 
بسبب مشاريع تنموية قدمتها صناديق 
عالميـــة بقيمـــة 23 مليـــار دولار واجبـــة 

الدفع“.

ووفق مسح لوكالة الأناضول، تشكل 
قيمة الدين العام المســـتحق على العراق 
49.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 
للبلاد المقدر في 2020 بـ230 مليار دولار.

وأوضح صالـــح أن ”الحكومة عليها 
ديون داخلية تبلغ 50 مليار دولار، إضافة 
إلـــى ديون معلقة لــــ8 دول منهـــا إيران 
والســـعودية وقطر والإمارات والكويت، 
بقيمـــة 40 مليـــار دولار. وهـــذه الـــدول 
ترفض شطب ديونها رغم أنها عضو في 

نادي باريس“.
ونادي باريس هـــو عبارة عن تجمع 
دول ومؤسسات مالية عالمية تأسس في 
خمسينات القرن الماضي، وتتمثل مهامّه 
في تقديم القروض المالية لتجنيب الدول 

والكيانات خطر الإفلاس.
وقـــررت عدد مـــن الـــدول المنضوية 
في النادي عام 2004 شـــطب 80 في المئة 
من ديونها المســـتحقة علـــى العراق منذ 
تســـعينات القرن الماضي، وخفضت تلك 
الديـــون مـــن 38.9 مليـــار دولار إلى 7.8 

مليار دولار.
ولم يتطـــرق المســـؤول العراقي إلى 
تطور الدين العام المســـتحق على بلاده 
خلال العام الماضي الذي شـــهد تراجعا 
في المداخيل بســـبب هبوط أسعار النفط 
مصدر الدخـــل الرئيس للبلاد، ومقارنته 

مع 2019.
لكن فـــي ســـبتمبر 2020 صرح وزير 
المالية علي علاوي بأن حجم الدين العام 
علـــى بلاده هو 133.3 مليـــار دولار، وفق 
سعر الصرف السابق البالغ 1183 دينارا 

للدولار مقارنة مع 1450 حاليا.

والعراق هـــو ثاني أكبر منتج للنفط 
الخام في منظمة أوبك بمتوســـط إنتاج 
يومي يبلغ 4.6 مليون برميل في الظروف 
الطبيعيـــة، بعيـــدا عـــن اتفاقية خفض 
الإنتاج الحالية من جانب تحالف أوبك+.
وخـــلال فترات ســـابقة مـــن تجربة 
الحكم الحالية التـــي قامت على أنقاض 
النظـــام الســـابق الـــذي ســـقط على يد 
الجيـــش الأميركي، مرّ العـــراق بمراحل 
انتعـــاش فـــي مداخيـــل النفط بســـبب 
ارتفـــاع الأســـعار، لكنّ ذلك لـــم ينعكس 
على مســـتوى التنمية وتحســـين البنية 

التحتية والأوضاع الاجتماعية.

وظل التعويل بشـــكل شبه كليّ على 
قطاع عام كســـول ومتضخّم بشكل كبير 
جـــرّاء التوظيـــف العشـــوائي، وأيضـــا 

مكرّس للفساد وهدر الموارد.
وتذهب بعض المصادر إلى تقدير ما 
تأتّـــى للدولة العراقية مـــن أموال النفط 
بـــين ســـنتي 2005 و2018 بــــ800 مليـــار 
دولار، نهـــب أغلبهـــا من قبـــل الأطراف 
الكثيرة المشاركة في السلطة من أحزاب 

وفصائل مسلّحة.
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الرئيــــس  إدارة  تتجّــــه   – واشــنطن   
الأميركي جو بايدن للاقتصار على تعليق 
بيع عدد من الأســــلحة الهجومية للمملكة 
العربية السعودية، وذلك في إطار عمليات 
المراجعــــة التــــي تجريهــــا علــــى صفقات 
الســــلاح، وتقول إنّ الهدف منها إخضاع 
عمليــــات بيع الســــلاح لاعتبــــارات تتعلّق 

بحقوق الإنسان.
وقال مســــؤولون أميركيــــون إنّ إدارة 
بايدن ستستثني من قرار التعليق أسلحة 
ذات غــــرض دفاعــــي ســــتواصل الولايات 

المتّحدة بيعها للمملكة.

ويأتي ذلك بينما يستبعد خبراء سوق 
الســــلاح الدولي مضــــي الإدارة الأميركية 
في ما تبديه من تشــــدّد في بيع الســــلاح، 
وخصوصــــا لحلفائها في منطقة الشــــرق 
الأوســــط وغيرها من مناطق العالم، نظرا 
لوجود اعتبــــارات أخرى مهمّة إلى جانب 
الاعتبار الحقوقي، لاســــيما عامل الحفاظ 
علــــى تماســــك وقوة هــــؤلاء الحلفــــاء في 
وجه المعســــكر المعادي للولايات المتّحدة، 
كما هي الحال بالنســــبة للســــعودية التي 
تواجه تحرّش جارتها إيران وحلفائها من 
فصائل وميليشيات مســــلّحة منتشرة في 

العراق وسوريا ولبنان واليمن.
ويقول أحد الخبراء إنّ الفصل الصارم 
بين ما هو ســــلاح هجومي وسلاح دفاعي 
أمر صعب، إذ كثيــــرا ما تحتاج الدول في 
الدفاع عن أمنها إلــــى مهاجمة خصومها 
وأعدائهــــا في مواقعهــــم، وهو ما تقوم به 
الولايــــات المتّحدة نفســــها والتــــي تدافع 

عن مصالحها في مناطــــق بعيدة جدّا عن 
مجالهــــا الجغرافي، وتصنّــــف ما تقوم به 

في تلك المناطق أعمالا دفاعية.
كمــــا أنّ العامــــل المالــــي مهمّ، حســــب 
الخبــــراء، فــــي صفقــــات بيع الســــلاح إذ 
تحتاج صناعــــة الأســــلحة الأميركية إلى 
أسواق وإلى تخفيف القيود على المشترين 
كــــي لا ينصرفوا إلى مصنعــــين من بلدان 
أخــــرى بحثا عن تلبية حاجيــــات بلدانهم 

الدفاعية.
ونقلــــت صحيفة ”نيويورك تايمز“ عن 
مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة بايدن 
تخطــــط لتعليق بيع الأســــلحة الهجومية 
للسعودية، بما في ذلك أسلحة جو-أرض 
التي تســــتخدمها الطائرات ذات الأجنحة 
الثابتــــة، والأنظمة التــــي يمكنها تحويل 
القنابل العادية إلى ذخائر دقيقة التوجيه.

ويهــــدف هــــذا الإجــــراء إلــــى معالجة 
الوضــــع فــــي اليمن الــــذي وعــــد الرئيس 

الأميركي جو بايدن بإنهاء الحرب فيه.
وأعلــــن بايدن في فبرايــــر الماضي أنه 
ســــينهي ”كل الدعــــم الأميركــــي للعمليات 
الهجوميــــة في الحرب فــــي اليمن، بما في 
ذلك مبيعــــات الأســــلحة ذات الصلة“، من 

دون تقديم تفاصيل أكثر.
لكن المسؤولين الأميركيين ناقشوا بيع 
أســــلحة يمكن للســــعودية أن تستخدمها 
دفاعــــا عــــن أراضيها من الهجمــــات التي 
تنفذهــــا جماعــــة الحوثــــي، بما فــــي ذلك 
والطائــــرات  الصاروخيــــة  الهجمــــات 
المسيرة التي يشنها المتمردون الحوثيون 

المدعومون من إيران.
وقال مسؤولون أميركيون إن التعليق 
لا يشــــمل مبيعــــات أي أنــــواع أخرى من 
الأسلحة للجيش الســــعودي الذي يعتمد 
علــــى الولايــــات المتحــــدة في تســــليحه. 
الأسلحة  باســــتخدام  مســــموحا  وسيظل 
التــــي تســــتخدمها المروحيــــات، وكذلــــك 
الذخائر أرض-أرض والأسلحة الصغيرة. 
كما سيتم الســــماح بالمعدات الإلكترونية، 

بما في ذلك تقنية التشويش.
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 الكويت - تعكس الجلسات الصاخبة 
لبرلمان الكويت حالة من التوتّر الشـــديد 
بين حكومة الشـــيخ صباح الخالد الحمد 
الصبـــاح ونواب المعارضـــة، حيث تدرّج 
الأمر من النقاش الحادّ والسجال الحامي 
تحت قبّـــة عبدالله الســـالم، إلـــى عملية 
تعطيل للجلســـات أثارت الأســـئلة حول 
مـــدى إمكانية اســـتمرار المجلـــس وعدم 
اللجوء إلى خيار حلّه على غرار برلمانات 

سابقة.
وشهدت جلســـة عقدها مجلس الأمّة 
الكويتي الأربعاء ملاســـنات حادّة دارت 
حول تأجيل اســـتجوابات رئيس الوزراء 
إلـــى دور الانعقاد القادم، وأذكاها تأجيل 
اســـتجواب قدّمه نائبان لوزيـــر الصحّة 

الشيخ باسل الصباح لأسبوعين.
ومع الفوضى التي ســـادت الجلســـة 
لأماكنهـــم  النـــواب  مغـــادرة  بســـبب 
وانســـحابهم حينا من القاعة ثم عودتهم 
إليهـــا، ومقاطعة كلمات النـــواب من قبل 
زملائهم، اضطرّ رئيـــس المجلس مرزوق 

الغانم إلى رفع الجلسة بشكل نهائي.
ويقول متابعون للشـــأن الكويتي إنّ 
خيار حلّ البرلمان المســـتبعد إلى حدّ الآن 
قـــد يكون الخيار الحتمـــي في الأخير في 
ظلّ ما أظهره نواب معارضون من إصرار 
على مناكفـــة الحكومـــة ومعارضتها في 
أدنـــى التفاصيل وتنويع أســـاليبهم في 

تعطيل جلسات مجلس الأمّة.

ولا ترغـــب الســـلطة فـــي الكويت في 
اللجـــوء إلى خيار إبطـــال المجلس، وهو 
أمر مـــن صلاحيـــات أمير البـــلاد، وذلك 
اعتبارا للظرف الاســـتثنائي الذي تمر به 
الكويـــت في ظل ضغـــوط جائحة كورونا 
والأزمة المالية الناتجة عن تذبذب أسعار 

النفط والتي عمقتها الجائحة.
كمـــا أنّ إبطال المجلس لا يشـــكّل حلا 
مضمونـــا إذ أنّ المعارضـــة التـــي تنتهج 
أســـلوبا شـــعبويا في اســـتمالة الشارع 
تستطيع العودة إلى المجلس الذي سيعاد 
انتخابه أقـــوى مما هي عليه في المجلس 

الحالي.
وتعقيبا على أحداث جلســـة الأربعاء 
وخيـــار إبطال البرلمـــان، اعتبر الغانم أن 
ما يحـــدث من فوضى داخل قاعة عبدالله 
السالم مرفوض ويهدف إلى حل المجلس 
مـــن خلال الســـعي لخلـــق أزمـــة في كل 

جلسة.
وأضـــاف ”القيادة السياســـية واعية 
لهذا الأمر والمادة 107 من الدســـتور تقول 
إن حـــل المجلس حـــق دســـتوري أصيل 

لسمو الأمير“.
كما نقلـــت صحيفة الـــرأي الكويتية 
عنـــه القول ”هناك قلة تحاول أن تســـيء 
في كل جلســـة من أجل الوصول إلى حل 
المجلس ولا أعتقد أن هذا سيكون السبيل 
أو الوســـيلة للوصـــول لهـــذا الهدف أو 

غيره“.

الحياة النيابية الكويتية 

تنزلق نحو الفوضى

حجم المديونية الثقيلة التي يرزح تحتها العراق والتي لا تتناسب مع مقدّراته 
الاقتصادية الضخمة، يمثّل شــــــاهدا على الهــــــدر الكبير الذي تعرّضت له 
موارد البلاد طيلة الثماني عشرة سنة الماضية في ظلّ تجربة حكم أصبحت 
فــــــي نظر العراقيين عنوانا للفشــــــل والفســــــاد، وباتت فــــــي مرمى غضبهم 
العــــــارم دون أن يكون هناك أفق لإخماد ذلك الغضب بإعادة إطلاق التنمية 
وتحســــــين الأوضاع الاجتماعية وترميم البنية التحتية والارتقاء بمســــــتوى 

الخدمات العامّة.

 بغداد – قطع تفجير بسيارة ملغومة 
هزّ الخميس حيا شـــعبيا في العاصمة 
العراقية بغداد حالة الاســـتقرار الأمني 
النســـبي، التي تعيشـــها المدينة قياسا 
بســـنوات ســـابقة كانـــت خلالهـــا تلك 

التفجيرات متواترة بشكل كبير.
وقالـــت الشـــرطة العراقية ومصادر 
طبية إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 
17 آخـــرون في هجوم بســـيارة ملغومة 
وقع في حي مدينة الصدر شرقي بغداد.

وجـــاء الانفجار في غمـــرة عدد أكبر 
مـــن الحوادث الأمنية، ســـواء الهجمات 
بالصواريـــخ فـــي أربيـــل ونينـــوى، أو 
هجمات تنظيـــم داعش، أو اســـتهداف 
فصائـــل مســـلّحة لقوافل إمـــداد قوات 

التحالـــف الدولي. وذكرت الشـــرطة أن 
السيارة كانت متوقفة في سوق مزدحمة 
للأجهـــزة المســـتعملة في الحـــي الذي 
يغلب عليه الشـــيعة. وقال شهود لوكالة 
رويترز إن الدخان الأسود كان يتصاعد 
فـــوق الســـوق فيمـــا هرعت ســـيارات 

الإسعاف لإنقاذ الجرحى.
وتوقفت الهجمات الانتحارية، التي 
كانت تقع بشكل يومي تقريبا في بغداد، 
في السنوات الأخيرة منذ هزيمة تنظيم 
الدولة الإسلامية في 2017، ضمن تحسن 
شامل في الأوضاع الأمنية أعاد الحياة 

إلى طبيعتها في العاصمة العراقية.
نـــادر  انتحـــاري  هجـــوم  وهـــز 
الحدوث أعلن تنظيم الدولة الإســـلامية 

المسؤولية عنه سوقا مزدحمة في بغداد 
فـــي يناير الماضي، ما أســـفر عن مقتل 
32 شـــخصا. وكان ذلك أول تفجير كبير 

بالعراق في ثلاث سنوات.
وجـــاء هجـــوم الخميس بعـــد يوم 
واحـــد مـــن اســـتهداف طائرة مســـيرة 
ملغومة قوات أميركيـــة في مطار أربيل 
بشـــمال العـــراق، فيمـــا أســـفر هجوم 
صاروخـــي منفصـــل عن مقتـــل جندي 
تركي في قاعدة عســـكرية قريبة بمنطقة 
بعشيقة شرقي مدينة الموصل. كما جاء 
غـــداة إعلان الجيش العراقي عن إحباط 
تفجيـــر خطط تنظيـــم داعـــش لتنفيذه 
داخل ســـوق في محافظة ديالى شمالي 

بغداد.

سيارة ملغومة تقطع حالة الاستقرار 
النسبي في بغداد

اقتصاد ريعي غير منتج 

للثروة وقطاع عام كسول 

ومتضخم جراء التوظيف 

س للفساد 
ّ
العشوائي ومكر

وهدر الموارد


